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قانون معدل لقَانون الغخابرات العامة 0 0 
قانون معدل لقانون إلاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ‏ 1147 


قانون معدل لقاثون التربية والتعليم كل 
قانون معدل لقائون البلديات. رقم 9 لسنة 14068 . . ا 
قانون معدل .لقانون صندوق قروض البلديات والقرى . ونال 
قانو ن معدل لقانون مؤ سةالاسكان ‏ - : ما 
قازون تنظم الجهاز لاقفماثين: النظامي والشرعي ٠‏ .. 50هال 
نظام معدل لنظام الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. ١1807 ٠‏ 
.91 صادرة عن رئيس الوزراء الما 
. لكل 


سس سس ست 
مطبعة القرات المساحة الار دنية 
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غر لمي لوول نامر الك ارون لكي 
أ عقتضى الفقرة ( ١‏ ) لامادة 44 من الدستور . 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء تاد وو . 


نصادق ‏ مقتضى ااادة 1ل من الدستور - على القانون المؤقت الآني ولأمر باصداره ووضعه موضع التتفيذ 


الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : - 


قانون مؤقت رقم !9) أسنة ١91/١‏ 
قانون كل لقانون المخارات العامة 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانو ن معدل لقانون الغخابرات العامة لسنة 199/٠‏ ) ويقرأ مع القانون رقم؟؟ 
لسنة 1434 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانو ن واحدويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدةالرسمية. 


المادة ؟ - تعدل المادة الرابعة من اثقاثون:الاصلي بشطب ما جاء في الفقرة ( ") منها والاستعاضة عنها بالفقر تين 
التداليتين : 3 


م يعين ضباط الصف والافراد والاعضاء من الدررجة. السابعة فما دون وذوو الرواتب المقاوعة قي 
دائرة المخابرات العامة بقرار من المدير العام اما الاعضاء من الدرءجة السادسة فما فوق فيعينون 
بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات العامة وموافقة رئيس الوزراء ٠.‏ 


| 4 - يجوزئعيين الضبباط وضباط الضف والافراد ؤذوي الرواتب المقطوعة والاعضاء في الخابرات 
: الغامة على اخختلاف إزتبهم او درنجاتهم باسماء رمزية ويجوز عند تعيين الاعضاء منهم اعهاد شهادة 
<٠‏ الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادها وتكزن درجات هؤلاء الاعضاء من الدرجة العاشرة فا فوق 
ا حم بدريجات المؤظفيح الدنيين المعمول بها في المملكة , 0 
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الادة  #‏ تعدل المادة (1) من القانون الاصلي باضافة العارة الثالية الى آخر الفقرة (أ) منبا : على ان تعتبر 
خدمات الاعضاء من الدر.جة العاشرة فما فوق نخاضعة لقانون التقاعد العسكري وما يطرأ عليه من 
تعديلات ولو قضى ذلاك القانون يخلاف ذاكا) . :0 
































ا 0000 
م 5 
وز ر ورد ر وري ر رئيس !| وزراء 
أتلرارج 0 امالك 8 الانشاء والتعمسير ووزنن الا استاع 
احمد الاوزي صبحي اهين مرو وصفي القل 
ززير القافة والاعلام ورد 7 ورد 7 وزير البحة ووزير دولة 
والساحة والآأنار الداخاي َ المدلبة لشؤون رئاسة الوزراء 
عدنان ابو عوده مازن العجلولي فواز الروسان عبد السلام اغالي 
زر وزهي در ورد ر وزير داخلية اشؤون ابلدية 
المواص الات الزراءعة الاقتصاد الوطضني والقروية ووزير النقل بالوكالة 
عمد خلف عمر عبد الله عمر التابلسي فؤاد قاأيش 
وزإبسر وزير الشفؤوث وزبر الثر دية والتعلم والاوقاف وزير دولة لشؤون 
الاشفال العامة الامجماعية والعمل والغؤون والمقدسات الاسلامية رئاس ة الوزراء 


عثيب المصري مصطفى دودين اسحق الفرحان . محمد البشير 
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ال#قييصية 





غن لين لمرو سار لزه روني لكين 
مقتضي الفقرة ( ١‏ ) امادة ( 94 ) من الدستور 
وبئاء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 197١/11/51‏ 


تصادق , بمقتكخق المادة أ“ مسن الدستور سإ لى القازوث ار ؤقت الآني ونتأمر باصدار ه ووكيعه وضع التقيى 


1 : “الم قت واضالته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الاءة في اول اجهاع يعقلده : - 


قانون مؤقت رقم (؟9) لسنة ١97٠‏ 
قانو ن معدل لقائون الروقاف والسؤون والمقمسات الاسعرم 
رقم (1؟) لسمنة ١555‏ 

مو تسدمه ْ 
الادة ١‏ ب يسمى هذا القانون الأوقت ( قائنوت معدل اقانثون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاءية إلنة عماة1) 


ويقرأ مع القانون رقم و لسئة 1955 المثار اليه بالقانون الاصبي وما طرأ عليه مان 7 تعديلادت كقانون 
واحد ويعمل :به اعتبارا > ن تاريخ نشره ي في الجريدة الرمية ٠‏ 


 : المادة * - تعدل المادة الثانية من القانون الاصلي على الوجه التالي‎ 8 ١ 
.: أ بالغاء ما جاء ف في الفقرة ره نا والامغاة عله ما بل‎ . 2 


ه ‏ مي كلمة ( الوزير 6 '(وزر: :الاوقاف والشؤونوالقدسات الاسلامية ) 0 








| 0 , ' 
| 01 ب - باضافة الفقرة ( و ) التالية اليها  :‏ 
وشاضي كلمة (الوكيل ) وكيل وزارة الاوقاف . 


المادة *# ب حيما وردت كلمة ( الرئيس) في القانون الاصلي يستعاض عنها بكلمة ( الوزير ) كما يستعاض عن كلمة 
(دائرة, ) يكلمة ( وزادة ) وعن عبارة ( ادير العام ) ) بكلمة (الوكيل ) . 





: للادة 4 7- - تفماف الادة :التالية اله اد ا دقع رم 4 ويعاد نم1 المواد اللاحقة و هذا الاساس : 





0 المادة , - اهناف , وز زارة ةَ الا قاف : 


















ل الإفقاة على لاجد اماك ارقا م وبين واه رمن 








الاممام بالقضايا العامة زللشكلاث ‏ الاجتماعية ونيان. يدم ر م في حلها والعناية بالمسجد لبؤد” دي 
ف افينع وف غالات الزبية الأسلامية .. 





لاطا 


احور ادم ا ا ا ا 





التتسية والربعل بين اجهزة التومجيه البر بوية والاعلهمية والاجماعية فيأ:يعسدود على المجتمع الاردني 
بالقدم والاتدهار ٠‏ ات ىى اللي لال ب لابياب 

7 اذكاء يه التضحية والجهاد والثبات قُِ الامة وتقوية.الروح المئثوية من خلال المعاني الاسلا»ية 
وتوجيبات الع بدة 3 

9 تنمية الادللاق الاسلامية وتمكيتها قِ حياة المدلمين العامة .والخاصة... 


و- دعم النغاط الاسلامي العام والتعلم الدبني وانشاء المعاهد الدينية 5 تحفيظ أله رآن : 


و دعم علما » الشر بعة لاقيام بدورهم ي في امجتمع . 
2 نشر الثقافة الاسلامية واافظة ع لى النزاث الاسلامي وابراز “دون الحضشارة الاسلامية قُِ ارق 
الانسان وتنمية الوعي الديني وشد 2 الى عقيلته . ١‏ 


و لي د ثيق العااقات وتقوية 5 الروابط اللدينية والفكر به مع مع العالم الاسلامي ٠‏ 


اماد هع تعدل المادة ( ه ) »من القاثون الاصلى بالغاء ما بجاء في الفقرات صل هع و) والاستعاضة عنه بمأ لي : عه 


أ تألف املس ٠»‏ ن الوزير رئيساً ومن وكيل الوزارة ة وثلاثة اعضاء من المديرين في وزارة الاوقاف 
واربعة اعضاء برتية وكيل وزارة او مدير دائرة بملون وزارات : الاشغال والثّر بية والاعلام 
ودائرة الموازنة واربعة اعضاء مختارون من المهتمين بامور الاوقاف والشؤو ن الاسلامية وماءة 
عضوية الجلس سنتان . 

ه - تؤلف لطن من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية مدير الوعظ والأركاهرلافي لبوا داري 
في الوزارة تكون لها ضلاحيات حئة أنتقاء وتعيين الموظفين ٠‏ . 


ْ و-_ لطي عل جميع يع موظفي كك واأث ؤون والمقدسات الاسلامية إحكام قانون التقاعد مني رقم 
7*5 لسنة ه15 أو اي قانون حل عغاة ويعتبر تاريخ بذع اللولمة للموظفين القامين عا لى العمل يك 
نماذ ه_ ذا القاثون من تاريخ و/ه/ على ان حسم عائدات التقاعد من رواتهم وتدفع 
لصندوق الدزيئة ليتولى دفع رواتب التقاعد والمكافات الى مستحقيها ويستثنى عن احكام هذه 


المادة الموظفون الذين يتقاضون روائهم من المواد المفتوحة ي موازئة الوزارة ويوضع نظام خاص 


لتنظم شؤوتهم ٠‏ 


اللا ؟ _ تعدل المادة )١(‏ من القائون الاصلي على الوجه التالي : - 


أ بالغاء ما جاء في الفقرة ( ز ) منبا والاستعاضة عنه بما بلي :- 


التي تزيد على خسماية دينار واقرار دفع الاكراميات والمساعدات الي 


رز اقرار صرف الميا. 
3 هذه الفقرة الاكراميات 


لى ينص عليها قي القوانين والانظمة المعمول به وستئق من احكام 
والمساعدات التي لم ينص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها والي. :تقل قيمتها عن خمسين 


دينار؟ وتصرف بموافقة الوزير : 






























ان 
000 


ب باضافة الفقرة الجديدة التالية اليها : ب 
اعت للمعجلس ان برسم السياسة العامة اوزارة وان خطط تفيل الاهداف المنص وص عليبا قُِ 
المادة الثالثة اعلاه . 


ةا ئ:ُ 0 7 . 71 


سنب 




















وذه 5 وزير وز ر رئيس ال وزراء 
أخارجر : الاليبة الاتشضساء والتعمير ووزير اللقفاع 
عبد الله صلاح احمد الاوزي صبحي امين عمرو وصفى التل 
وزير الثقافة والاعلام وزيملاسر وز 97 وزير الصحة ووزير دولة 
والسياحة والاثار الداخلية اللااي-دة لشؤون رئاسة الوزراء 
عدنات ابو عرده مازت العجاوني فواز اأروسان عبد السيلام اخبالي 
ور ر وزل سر ود ر وزير داخلية اشؤون البلدية 
ال مواصلات الزراعهة الاقتص. اد الوطني والقروية ووزير التقفل بالوكالة 
محمد خلف عمر عبد الله عر الثابلبي فؤاد قاقيش 
وزنبر وزبرالشؤون «وزير الثرية والتعلم والاوقاف وزبر دولة لشؤون 
00 الاشغال العامسة...ه, الاجياعية والعمل 2 والشؤون والمقدسات الاسلامية 2 رئلالة الوزراء 
ا م مب الممصزي 0١‏ مصطفى دودين اسحق الفرءحان محمك البشير 





|" . الافغسال المناءة' “٠‏ 'الاتياغية والعمل ' والشؤو 
| 2 :“يبالصري: ٠‏ -مصطفى دودين 0 





رلو لش رتل7 


بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1411/11/11 

نصادق - بمقتضى المادة (1) من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بأصداره ووضعه موضع التنفيد 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أساس عر ضه على مجلس الامة قُِ اول اجتماع بعقاده : - 


قانون مؤقت رقم ز*") لسنة 191/٠‏ 
قانون معدل لقانون الثر سة والتعلم 
ىه -ه»«- << 
المادة ١‏ ب يسمى هذا القانون المؤقت ( قدنون معدل لقانون التربيسة والتعلم لسمئة 19٠‏ ) ويقرأ مع القانون رقم 
05 لسسنة 194 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمحل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ ‏ يلغى ما جاء في المادة (18 ع من القانون الاصلي ويستعاض عنه يما بلي : - 
ولا يقبل في المرحلة الثانو رة العامة ( الاكاديعية ) الامن محمل الشهادة الاعدادية العامة » أما القبول في 
التعليم الثانوتي المهني بمختلف ازواعه ومراحله فينظم بموجب انظمة وتعليات تصدرها الوزارة 6 . 


لل 1 م سال 


رز رئيس ال وزراء 











وزيب سير وزب تستشير وذه : 

اربج سق لالت ينه الانشساء والتعميير ووزير اللذفاع 
عبد الله صلاح احمد الاوزي صبحي امين عنرو وصفي التل 

وزير الثقافة والاعلام وز يت -سر وزي ' وزير الصحة ووزير دولة 

والسياحة والآثار الداع سس العلل :2 شؤون رئثاسة الوزراء 
غدثان ابو عوده مازن العجلوني فواز الروساث عبد السلام انحالي 

ويس بسر وي زر ش ورد ر وزير داخلية للشؤون البلدية 








اوراص لات الزراء 5 الاقتصاد الوطنبي , والقروية ووزين التقل بالوكالة 
ٍ ' محمد خلف 2 عمر عبدالله عر النابلسي . : .فواد قاقيش 
١ 2-6 2 1‏ 1 ين وزير الربية وال والاوقاف وزير دولة لشؤون 
ولتبر ير الشؤو ير اراي ا ا ا ال 
5 , نْ ا الاسلامية رئاسة الوزراء 


اسخق الفرحان: ٠ ' ٠‏ © محمد البشير 
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يع اسْسو لل 


ٍ مقتضى الفقرة ١(‏ ) نامادة ( 94 ) عن اللستور 
0 : وبناء على ه.ا قرره علس الوزراء بتار /١١/57‏ أ .: 


:سادق ه عقتذدى المادة (1*) من - الاج توس على العاني 9 ن الى قت الأني وتأمر باصداره ووضعه موضع التتفيك 








المقت واضاقته الى قوانين الدولة على اساس عرضية على بلس الادة بي اول اجياع يعقده : 


قانون قت رقم (:") لسنة ١‏ ةا 


قانون ممرك لقانون البلمياث رقم 4؟ لست 1400 


هه زرو 2< 


المادة ١‏ ب ' يسعمى هذا القدانون لق ( قائون معدل لقانون البلديات لسنة ١8/٠‏ ( 0 مسيع 18 0 رقم نطف 
لسنة 1466 المشار اليه فيا ل بالقانون الاصلي وماطر أعليه من تعديل كقانون واحنك ويعمل به من 
تاريخ أشره قِ الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة” ا - فال “المادة الخحاهسة ٠»‏ القاتونا لاسي بالغاء' 82 امي لفق 92 متبا والإمبتخام ‏ عند بما يل 


0 اذا رغب 2 كان بالدة 9 احداث بلدية قي بللتهم 1 الغساء بلدية موجودة 0 يقدم فريق 
1 ينهم عريضة ة يذلاك الى ل تصرف الذي علية ان يرسلها مع مالادؤاائة الى الوزير بعك التثبيت يي حال 
الاحداث من الامور التالية : 





01 ل + إن يكرد ها عات قزري ملعل لاقل من امس لوا و 


0 0ه 


ما ان 03 يقل عدذ ذسكان أي عن اللمسة آلاف أسمة. 





0 ارع تدلمااية 0 هن القاثون الاسيلي بانضافة ال الفقرات لتالية اليا : 7 3 





3 | 6 5 عي يام ائب الرئييي قال ار ثاسة ة ئي 58 تيب ا ا أو بالاجازة. يتقاضئ .النائبه 
: من صلروق البلدية اكرا امية ا نصف ا الرئين 03 تفقياته 0 0 









1 








0 


لمادة 6 - تعدل المادة ( 48 ) هن القانون الاصلي بالغاء ما جاء في البند ى/1 منها والاستعاضة عنه بلي : 


ى  ١‏ يجوز لرئيس البلدية أن يعقد اية فقاوائة من المقاولات او شنراء الوازم أو مبهات لني ينون 
للمجلس عقدها يمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخخر غير انه يشترط في ذلك ما بلي : 


. توفر المخصصات‎ ١ 
. .: ان لا تزيد قيمة المقاولة او-الاواززم.او المههاث عما بلي‎  ؟‎ 
٠ مبلغ خمسماية ديثار لكل حالة بالنسبة. لكل هيئة بلدية في مراكز المحافظات‎ 
. بن مبلغ مائتي ديئار لكل حالة بالنسبة لكل هيثة بللنية في مراكز' الالوية‎ 


جل مبلغ ماية دينار لكل حالة بالنسبة لباقي البلديات , 


ا ين لال 
وزير الدانلية وزير العدلية وزير المالية رئيسس ال_وزراء 
فواز الروسان احمد اللوزي وصفي التل 

















1“ 


طشها وشتوف 


بمقتضى الفقرة ١‏ ) للادة 844 من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارخح 1/71 1/ 1و1 


نصادق - بمقتضى المادة 1" من الدستور - على القانون المؤقت الآني وتأمر باصداره وضعه موضع التتفيا. 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده ؛ - 


0ك 





بج ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبالارئيس ويْمّالانتخاب بالحصول على اصوات اكثريةٍ الاعضاء 





ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عندء تساوي الاصوات , 














قانون مؤقت رقم ( 0") لسنة ٠و١‏ 


تشسضسه 


إٍ ش المادة ١‏ - يسمى هذا القانون الموقت ( قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى لسئة 1 ) ويقرأ 
' مع القانوث رقم (41 ) لسئة 1930 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي وها ط رأ عليه من تعديل كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة * - يلغى ما جاء ني المادة العاشرة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : -- 
الادة ٠١‏ 
يعين المدير العا ونحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس 
0 بعرار مل 0 يه سامية بتسيب أن 


0 التالية : 


:.. يكون مسرث ولا عن تطبيق وتنفيل السياسة البي يضعها امحلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن 
حقيق اجدافه المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه عام يعتبرالممثول عن جميع الامور المتعلقة 
مسر ع و وا ب ا 





ام اوزير عن الجها التفيدي وأدارته 0 














للفلل 

وزيب تسر وزه وزيب 
الخارج : للايبلية الانشاء والتعم 

عبد الله صلاح احمد اللوزي صبحي أمين عمرو” 
وزير النقافة والاعلام وزب-تا-س- يسن وزد رَ 
والساحة و الآثار اللدايلة العد ل. 3 

عدنان ابو عوده فواز الروسان 
وزبسر وزبار وزب سر وزياسر 
الل المواصلات نة 0 الاقتصاد الوطي 
ابراه الحباشنه محمد خلف عبر عبك الله عمر النابلسي 
لذ ر وزير الشؤون2 وزير الثربية والتعلم والاوقاف 
الإشغال العامة الاجتاعية والعمل والغؤون والمقدسات الاسلامية. 
ميب المصري مصطفى دودين اسحق الفرحان 


5 0 


لال 


رئيس ال وزراء 
ووزير الذأفاع 


وصفي التل 





وزير الصحة ووزير دولة 
لشؤون رئاسة الوزراء 
عبد السلام امحاللي 


وزير داخلية للشؤون 
البلدية والقروية 
فؤاد قاقيش 


وزبر دولة لشؤون 
برثاسصسسة الوزراء 


محمد البشير 




































3156 


عمسو سم سسسب 


بمقتضى الفقرة )١(‏ للادة (944) من الدستور 

وبنا عن ما ريه يملس الوزراء بتاريخ 1900/11/59 

نصادق بمقتضى المادة (1") من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآ وتنأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
.. . المؤقت واضافته الى قوانين الدواة على اساس عرضيه على مجلس الأ:ت في اول اجماع يعقده : 


0ك 





قازون مؤقت رقم (5") لسنة ١91١‏ 32 
قانون معدل لقانون مو سسة الاسكان 
0 500 
لإدة ١‏ ب يسمى هذا التانون المؤقت ( قانون معدل لتانون مؤسسة الاسكان لسنة 1817٠‏ ) ويق رأ مع القانون رقم 
ز(فقة لسنة 1434 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه هن تعديل كقاثون واحد ويعمل به 
٠‏ من تاريخ نشره في الريدة الرسمية . 
اللادة * ب تعدل المادة (ه من القانون الإصبي. كا يلي 2 
أ بشطب ماجاء قي البئدا ( ؟ ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بما يلي : 
والمدير عضواه 
ب_ باضافة الفقرة ( د )التالية اليها بعد النقرة (ج) مباشرة واعتبار الفقرة ( د ) الخالية فقرة (8) :. 
ش زد يتخب اعضاء المجلش من بينهم فائبا لارئيس ويثم الانتخاب بالتصول على اصوات اكثريةٌ 
'١ ٠‏ الاعضاء وير.جح الجائب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصؤات ) . ' : ١‏ 








سبو و1 رام 0 

ظ إي عمال 
وزيس سس سر وري ر وز رَ رئيسن الوزراءء. 
المارجهية الا لبك ديه الانشاء والتعمسير ووزيار االفساع 

عبدالته صلاح احمد الاوزي . صبحي امين عمزو وصفي التل 

وزير الثقافة والاعلام ورت ييسسسشي. اوويستتتتتر؟ ١‏ وزيز الفيخة ووركد 
:ولسباحة والآثسار . الدااهية ال اهية دولة لشؤون رئاسةالوزراء 

فوازالروسان عبد. السلام انحائي 


. عدئان. ابر عرده.‎ ١ 


0 وزيسس بسر وزينغتر وزيير وله لو وزير داخلية اشؤوذ 
انسل : المواصنسلات . .الزرامنة : الاقتصاد الوطني البلدية والقروية 
عمر النابلسي فؤاد قاقيش 

. وزير دولة لغؤون 
زالعمل -والشؤون والمتننساث. الاسلاميسة: رئاسة الوزراء 














ْ ول 0ك وزنس .الشؤون ا 0 0 
الأففسال التنادة. ٠١‏ الاجيراون: والعمل ٠:١‏ والشوونَ والمقنسات الاسادممة. 





ال اناد 





مقتضى الفقرة ( 1 ) للمادة ( 44 ) من الاستور” 1 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ م . ل ا 

نصادق ‏ بمقتضى المادة ( 1" ) من الدستور - على القانو ن الموقت الآقي وتأمر رباطداره ووتضعة موضع التنفيك 
الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في:أول.اجباع يعقده : 


ال 
0 





قانون مؤقت رقم (/ا") لسنة 191/٠‏ 1 
قانون تنظيسم الجباز للقضائين النظسامي والشرعي 
لمادة ١‏ يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم الجهاز للقضائين النظامي والشرعي لسنة 191١‏ ) ويجمل به 
أاح قشر و لوف اللا ا 0 
المادة ؟ ‏ تشمل كلمة (قاضي) ابنها وردت في هذا القانزرن جميع قضاة اام النظامية والشرعية حسبما هو وارد 
في القوانين الخاصة بكل منهما . 
المادة "ا يقصل القضاه غير العسالحين من الذين تعلق بهم شوائب تمس كر امة. الوظيفة اي التراهة او العساجرون. 
ا عن القيام بمهام وظائفهم على الوجه المبين في المادة التالية . 0 
الادة مجلس الوزراء بمحضى اختياره فصل اي قاض اذا اقتنع بعدم صلاحه الخدمة لاي سبب من الاسباب 
المبينة في المادة السابقة ولهحق تقل اي منهم الى وظيفة اودائرة اخخر ىاذا ظهرلهان ماامند اليه لا يتطلب فصله. 
الادة ه لا يترتبعلىفصلايقاض عقتضىاحكامهلا القانونحر مانهمن راتبالتقاعد او المكافأة او الحقوق الاخري 
البي يستحقها بمو جب قانون التقاعد المدنيو نظام الخدمة المدفيةوا ايةقوانين و انظمةاخر نغموكةما فالمملكة ٠:‏ 
الادة.؟ ‏ ليس فيكة العدل العليا أو لاية نجهة اخترى الحق بسماع اية شكوى أو ':طعن في اني قرا أن يصدر بمقتضى 
هذا القانون ٠‏ ا 
امادة 7 ينتبي العمل ببذا القاوذيعك هرود اربعة اشهر على تار ع تغاذه . 


الادة م س رئيس الوزراء والوزراء كل فما مخصه مكافون بتنفيذ اجكام هذا القانون. 














1 
وبع سر ووز يت -ا سس سر وزه لجار رئيس الوزراء 
اللاويك تبه ن_ئسة" الائقاة والتعه بر" وؤزيرالدة اع 
عبك الله صللاح احمد الأوزي صبحي امين مرو وصفي التل 
وني الثقافة والاعلام وز تش تر ووس سار وزير ااصحة ووزيز دؤلة 
والسياحة .والاثبسار. الدامجلب لاتسسسية.. الءلالوسسة ة ٠‏ لشؤون رئاسة الوزراء 
'عدلان ابو عوده مازن العجلوثي فواز الروسان عبد السلام اناي 
وإببسر وزير ووب ادر ::وزيتسيتتبنر وزير داخلية الؤون:) 
لشفل الواصلات ” الزراعمة - الاقتصاد الوطني 2 البلدية والقروية 
٠‏ ابراهم الحباشيه محمد خلف عير عبد الله عر النابلسي 2 :2 -.فؤاد افيش 


, وزير التربة والتعليم والاو قاف ا وزببر دولة لشؤون 


رئاسنة الوزراء 


'عنمك البشير 





اسحق الفرحان * ٠٠”‏ 


ليب المصري مصطفى دودين ' 

















ظ ظ 
' ذل | | | ٍ 
6 300 المادة ؟ ‏ تلغى المادة ؟؛ من النظام الاصلي ويعاد نرقم المواد اللاحقة على. هذا الإساس , 1 
غ لين انوك »لله افون زلا : ةا ش ااا 27 2 ل 1 
تمقتضى المادة ( 9 ) من اللستور : : 0 . 


000 ويناءعل ما قرره مجلس الوْزراء بتارخ 141/:711/11 و اث ابو ل ااي ا 
ش . ّ ١‏ 9 2 - 9 7 36 وز ر وزيلير وزي-- 2 ابرئيس الببوزياء 
نآمر بزضع النظام اللي ا الشارجية الاليلة الانشاء والتعسط سير :22 لوؤي الفاتمناع 
عبدالله صلاح احمد اللوزي صبحي امين جمزو | 00 ١‏ وصفي/التل . 








: نظام رقم (81) لسنة 1910 





وزير الثقّافة والاعلام وزد- 0 ١‏ وو 1 وزير الصنحة ؤوزيز دولة 


:: ام ]: وى ا | َ السالحة والآقفا الداخلية لدي ة 4الشؤون رئاسة الوزراء 
نظام ممدك نظام الروقاف و الشْوون و ا مق سات الاسلامية 7 عدلان ده : مازن العجلوتي فواز ااروسان عبد الملام مالي 


>< 0 أحمى لهسا‎ ١ 
وزيسر داخلية للشؤون ابلدية‎ ٠ وزيببسغتير وزيتيير وزيتعغت تير‎ 1 
الادة 1 ب يسمى هذا النظام ( لظام معدل لنظام الاوقاف والذؤون والمقدسات الاسلامية لسنة ٠/ؤ1ة1 ) ويقرأ مع الموا لات الزرا 8 الاقتصاد الوطني والقروية ور النقل بالوكالة‎ 
النظام رقم ؟! 1 لسنة لحيل المشار اليه فيا بلي بالنظام الأصلي ؤما ط رأ عليه من تعديلات كنظام واحد محمد خلف ممر عبدالله غر النابلسي فواد قاقيش‎ 
. ويعمل به من ماري نشره في الجريدة الرسمية‎ 
00 ش 1 وزبلر وزير الفوؤوت وزير الثربية والتعلم والاوقاف وزيسر دولة‎ ١ ١ 
َك : 9 5 5 2 2 5 - 3 - 8 إاعءيثت م 0 م 1 ا زراع‎ 
المادة * ب نحيما وردت كلمة (.الرئيس) في النظام الاصلي يستعاض عنها بكلمة ( الوزير ) 5 يستعاض عن كلمة الأغال العامة الاجماعية والعمل والعوزن سن 3و مرح رن‎ 
ينا 2 1 1 0 بشع‎ 2 
00 الدائرة ) بكلمة ( الوزارة ) وحن عبارة ( المدير العام ) بعيارة ( وكيل الوزارة ) وعن عبارة ( ججفسة ميب المصري مصطفى حي ال لس‎ ( 
. ) شؤون الحج ) بكلمة ( مجلس‎ 


المادة 9 يلغى ما نجاء في المادة السابعة من اأنظام الاصلي ويستعاض عته ا يلي : - 00 1 و لقو ١‏ اما اا 










1 


المادة ل 1 ِ 
75 1 
تمشت مكافأة ظهرية قدرها خمسة وعُشرون دينارا لكل واحد من الرئيس واعضاء امجلس ) © ٠‏ 1 
لمادة. م -. تعدل المادة +" من النظام الاصلي باضافة العبارة اثالية الىآخرها : ٠.‏ 0 00 


١‏ ووو حالة الوفاة يصرف التعويض الى الورثة الشرعيين وبوزع نهم بحسب الفريضة » . : 0 أ " جف ١‏ و يله الع را توامرين اام ا 





لمأعةجة نت يلف ماجاء في امادة 4٠‏ من النظام الاصلي ويستعاض هله ها لي ٠...‏ | ال سم لل م العامة 
كه 3 ٍ 5 0 0 0 ١‏ د 0 ا 3 ا 






نونو سات الملدية عل هودن الع ول سايعا بل 








'٠ 0‏ امن دفاع قم [19) لسلة"٠810ك‏ 


صادر بمقتضى الفقرة (9) من المادة 5 ١‏ من نظام الدفاع رقم )١(‏ لسنة ١914‏ 

ا ان 7000 1 

بالاستناد الى الفمقرة ( 7 ) من المادة ( 14 ) من نظام الدفاع رقم ١(‏ ) لسنة 1414 » آمر بتعديل أمر الدفاع 
ركم () لسنة".40! المؤرخ ني 90/٠ ١/0‏ على الوجه التالي : ' 0 
١‏ - اضافة عيارة ( اجزاء من ) بعد عبارة ( لوضع اليد على ) الواردة في مستهل الامر المشار اليه . 


إضافة الرقين ( 90 ؛ 54 ) الى ارقام القطع المبينة في الامر الملذكور . 


1/ 01006 
رئيس الوزراء 
احمد طوقان . 


أمر دفا رقم )١١(‏ لسنة ١99/٠‏ 
صادر بمقتضى المادة (1) من نظام الدفاع رقم 7 لسئة 1464 


جه مإسو 4ت 












٠‏ نظر للسحاءجة النمورية الماسة لوضع اليد على قسم من القطعة رقم (؟) من حوض الحجرة رقم (5) من اراضي. 
قرية الجيزة البالغ مساحتها (1758) دونما و (4417) ميرا مربعا لضسمها خم الطالبية (زيزيا) آمر بما بلي : - 
-١‏ الاستيلاء على حق المنفعة .ادة مسنتين قابلنين لاتجديد في القسم المبحوث عنه مقابل اجرة سئوية 8 


»" - تعيين لجنة من مهندس محافظة عمان ومأمور التسجيل فيبا ومندوب عن وزارة الانشاء والتعمير الكشف 
1 الفوري على القسم الملكور لاثبات فوع الابئية والاشجار والاشياء الاخدرى الثابئة عليها ومساحاتما والخالة الي 
اي علي ون اجل الاستئئاس بالكشل الل كور عند تقدير الاجرة السنوية , 
1 لير الا اضي والمساحة الغا الاجر اءات اللازمة 5 السير ب عامل :استملاك اول كاهو مبين آنا 
٠ 0‏ وفقالقاثون الافصلالة: . 1 : 0 
| 0 
1 :رئيس الوزراء 


وصفي التل . 





لال 





امر دفاع رقم )١7(‏ لسننت ١‏ 


صادر بمةتضى المادة (؟) » بن نظام الدفاع رقم 2( لسنة 115 


ح>< جنا >< 


نناراً للحاجة الفورية الماسة اوضع اليد على قطع الاراضي المبيئة اوصافها تاليا . 








رقم القلعة رقم الحوض اسم الموض القريدة 1 المساحة 
مير مريع | دوم 
0 2 97 اللقية 001 ١‏ 
1١ 5‏ براكيسة 0( يرف ١‏ 
1 1 عراق زحف ا 1 
يلي اول عراق زحف 0 اليل ١‏ 
آمر عايلي :2 


١‏ - الاستيلاء على قطع الاراضي المذكورة ريما يتم استملاكها 


؟ - تعيين لونة من مهنس عافظة عمان ومأمور التسجيل فيها ومندوب عن وزارة الأعلام والثقافة لالكشف الذوري 
0 قطع الاراخ ضي المبحوث ءها لاثبات نوع الابنية والاشجار والاشياء الاخرى الثابتة عايبا ومساحاتيا والالة 
ابي هي عليرا وذلاك لاءجل الاستئناس بالكشف الم كور عند تقدير التعويض لتيجة الاستملاك , 


ا على مدير الاراضي والمساءدة اناذ الاجراءات اللازمة للسير بمعاملة الاستملاك وفقا لقانون الاستملاك . 


ةا 


رئيس الوزراء 


وصفي التل 















3 3 ا ديدي - 0 1 





كا اروم 0 
'ضادر عن الديوات الخاصض بتفسير القوانين 
حو سدامهن 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 0/1 رقم نال /1/ب/7١88‏ اجتوع الديوان 
اللخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير الأنقرات أو ب و جمن المادة 1١‏ من نظام الاوازم ناقوات الاردنية المسلحة 
رقم 41 لسنة 1431 وبيان ما اذا كانت دز العطاءات تملاك صلاحية احالة المطاء على احد عندما تكو ن المناقصات 
الواردة أقل من ثلاثة ام لا ؟ 


وبعك الأطلاع على كتاب وزير الأقتتباد الوطني امو جه / رئيس لوز راء بتار يخ// 4/ رادقم ى التصسوضص 
القاثونية يني ان الفممرات المطار ب تفسير ها د سس على 8 لبي 


1 # تدقق الالجنة : في العطاءات والجداول الفرعية ولحت الغينات ال اردة مع المطاءات من ناحية التوخ والجموده 
ومطابعتها لاشروط والمواصات والعنات المطلوية . 
باد يس تحصل علي ثل<رءَ مناقصسات على الأقل حينما عا يكوك ذلاك مستطاعا . 


ى_ 95 حالة عاءم ورود لان مناقسات او ق حال::عرض اعلى دن. . الاسعار الزا تنه قي الاسواق الحليية ؟ فللحية 


العطاءاتت ان تعمل علي إعادة. طرح العمطاء 'مرة ة ثانية ٍ تفكيل ينة فرعب ب , : 
ا ا -. ِ 59 8 





ومن هلا اأنض بت يت ان واضيم الام يو بونجب قنفنئ الففرة ب الصو ل علي اثلاث متاقضنات ص الاقل 

عند طرح - التملاء لول مره 5 م تزد دثلاث"نناقصات ال كان المُضوّل عل ثلاث ُاقضات ور “تناع ء فان 

الاعجنة لا تملك في هذه اللالة اححق , باحالة العلاء عل احد وائما تكون عقتضيٍ الفقرة 9 غيرة اما بالعل على طررح 

العطاء مر ةأاقية او اتشكيل” خط فرغية تبرق ظراءةاللؤازم المظلواية عل" الو ج4النطارطركفليهب في النادة ة 7 
فس النظام . 








00 
0 تفسير النص المطلوب تفسيره . 





أ ان 
عغرلوا, ك5 . عضو ٠‏ عضيو 8 003 عضو 2003 رئيس الديوان الخصاص 
مندوبوزارةاللفاع: البتشار ا قوق مضو عكة 2 رئيس عيكة القييز 2 بنفسير القوانين 
٠ 00‏ أية الوزراء” ”.0 قير 303 الاني 0 رئيس محكة الثبيز الاول 





علي مسمار 





ري اليا ٠‏ بشير الشريقي مون الساكت 








لفقف 


اراك رقم ه؟ 4 
ضادر عن الديوان الخاص بتفسير 'القوالين 0000 ١‏ 
ْ ممسدمة 
2 بناء على طلب دولة وثسن الوزراء يكعابه المؤرخ ٠1/117‏ 101, رق قم 0117/9616 أجتسيع الدبوان 
الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة الرابعة عن قانون ديوان لمحأمنبة نَ قم إلا لسئة 1967 وبيان' ما اذا كانت 


الشركات المسائمة العامة ذات الامتياز ل بي تساهم الكو ف اد تال قي 0 2-6 0 5 
لمادة الرابعة المشار الها ام لا ؟ 


وبعد الاعالاع على كتاني رئيس 200 00 سس ا بتاريخ 1//80/ ١‏ ببرحاو»؟//1/» ا 
وكتاب رئيس الوزراء الموء بده رئيس ديوان الهاسبة بتاريج 1// ١907١‏ وتدقيق النصوص القانونية بتبين ان المادة 
الرابعة المتالوب تسيرها در “على م ب لى ( جود مجلس الوزراء تكليف ديوا :أن المحاسبة نزاقبة بحسايات الدوائر 
والمؤس.ات اأتِي ا تدخحل عيز اقفيترا 5 هيز انية المكر ٠‏ العامة مقابل اجور يعين مقدارها لس الملتكور ولذايا 


أن يعفي «ثرا ا جز يا وني تللث الخالة تمخضع هذة الدوائر: والمؤسسئءات 0 هذا 00 6 : 
س0 . 00 1 

وستماد من عبارة ( الدوائر المؤسسات الي لا تدخل ميزانيتها قي هين ال 3 : المكومة إل العامة ( 1 قي هذا 

انص ان المؤسببات المقسودة ؤه فيه :في الات العامة الر معية ة الني ها إموانة, ميل - ع 1 ن مواذة الول الكانة 


سوآء فيما يتعلق بأيراداتها او مصروفاتا . 1 





اه 1: 


وحيث ث ان هذه المؤسسات طابتا للقواعد العامة لضع لاو صاية الادارية, لكي 1 م تتأ كد الأدارة الامة من عدم خروج 
اللوسسة على ثقانون الشائمها فقك إاط فاضع القانون مجلس الوزراء صلاحية تكليث ديوان المحاسبة بعراقبة حساباتهبا 
يما هله الغاية عناا بالمادة:للر!مة من قانون ران المحاسبة . 


اما الشر كات المساهمة العامة ذات الامتياز الي تساهم الحسكومة في رأسالها فائها لا تدخل في هوم الموسسات 
شار اليها وبالتالي لا تمض لاحكام المادة الرابعة سالفة م : 


هذا ما تقرره بالا كارية في تفسير النص المطلوب تفمير» ٠‏ 





صدر ١990/11/1‏ 
عضو عضو ف عضو ١‏ رئيس الديوان الخساص 
مندوب ديوان الممتشار الحقوي عضو محكة رئيس عه العييز 0 
وكيل الديوان عغالف 






٠‏ بمبكر الأصر 0 شكري المدي 0 بشير الشريقي ‏ هوس السأكت علي مسار 








